
فه++ا - فإذا كانت الكتابة هي الشكلية الباش+رة التص+لة بتك++وين العق+د الش+كلي؛ فتع++دن ركن++ه الراب+ع قانون++ا، وي+ترتب عل+ى تخلن
بطلن العقد.

فها على وجود العقد، لن الكتاب++ة هن++ا وظيفته++ا اثب++ات فق+ط - أما إذا كانت الكتابة كأداة لثبات التصرف؛ فل يؤثر تخلن
 ق.م.ج).334، 333(م 

رابعا: جزاء اخلل بأركان العقد (نظرية البطلن)
. مفهوم البطلن:1

البطلن ه+++و: "الج+++زاء ال+++ذي فرض+++ه الق+++انون عل+++ى ع+++دم ت+++وافر رك+++ن م+++ن أرك+++ان العق+++د، أو ش+++رط م+++ن ش+++روط ص+++حته، وه+++و
عبارة عن انعدام أثر العقد بالنسبة إلى التعاقدين، وكذا بالنسبة إلى الغير".

 من ق.م.ج.105 – 99ولقد نص الشرع الجزائري على أحكام البطلن في الواد 
. أنواع البطلن: 2
قس++++مت النظري++++ة التقليدي++++ة ال+++تي عرفه++++ا الق++++انون الروم++++اني ث+++م الق++++انون الفرنسيي الق+++ديم البطلن إل++++ى ن+++وعين أساس+++ين: •

البطلن الطلق، والبطلن النسبي.
ف رك++ن م++ن أرك++ان انعق++اده (الرض++ا والح++ل والس++بب والش++كل)، فل يك++ونأ. البطلن الطل>>ق: و ه++و ج++زاء العق++د ال++ذي تخلن++

لهذا العقد عندئذ وجود قانوني ول ينتج أي أثر.
ف ش++رط م++ن ش++روط ص++حة العق++د؛ كع++دم ت++وافر اهلي++ة اللزم++ة لب++رام العق++د ل++دىب. البطلن النس>>بي:  وه++و ج++زاء تخلن++

كل من التعاقدين، أو فساد ارادة بأحد عيوب الرضا (الغلط، التدليس، اكراه، استغلل).
واتجه فريق من الفقهاء في فرنسا إلى تقسيم البطلن إلى ثلثة أنواع وهي: انعدام، البطلن الطلق، البطلن النسبي •

ف ركن من أركانه اساسية وهي: الرضا والحل والسبب الشكل- فيكون العقد منعدما:  إذا تخلن
 إذا اس++توفى العق++د ه++ذه ارك++ان، ولك++ن الح++ل أو الس++بب أو الش++كل غي++ر مس++توف لش++روطه- ويك>>ون ب>>اطل بطلن>>ا مطلق>>ا:

ف أحد شروط الحل أو شرط مشروعية السبب...). القانونية (كما لو تخلن
إذا ك+++ان التراضيي معيب+++ا، ب+++أن ك+++ان ص++ادرا م++ن ش++خص ن+++اقص اهلي+++ة، أو ش+++ابه عي++ب م++ن- ويك>>>ون العق>>د ب>>اطل نس>>بيا: 

عيوب ارادة وهي الغلط، التدليس، اكراه، استغلل.
      غي++ر أن++ه؛ لي++س هن++اك ف++رق بي++ن انع++دام والبطلن الطل++ق لن++ه ف++ي كل الح++التين  ل يرت++ب العق++د أي أث++ر ق++انوني، ف++إن
هذه التفرقة هي ب+دون ج+دوى ف++ي الج+انب الق++انوني، لن كل العق+دين مع+دوم، وك++أنه ل+م يك+ن ف++ي نظ+ر الق++انون فكلهم++ا ل

ينتج أثرا قانونيا، ول تلحقه إجازة أو تقادم.
م البطلن إل++++ى قس++++مين وهم++++ا       وق++++د ذه++++ب الش+++++رع الجزائ++++ري إل++++ى م++++ا ذهب++++ت إلي++++ه معظ++++م التش++++ريعات الحديث++++ة، فقسن++++

 ق.م.ج).105-100ق.م.ج)، و"البطلن النسبي" أو "القابلية للبطال"(م 102"البطلن الطلق" أو "البطلن" (م
. الفرق بين البطلن الطلق والبطلن النسبي:3

يترتب على التمييز بين البطلن و ابطال ما يلي:
 البطلن الطلق هو جزاء انعدام أح+د أرك++ان العق++د أو اختلل++ه، ن+زول عل+ى اعتب+ارات الص++لحة العام++ة، وه++و ي+ترتب بق+وةأ.

ف أح++++د ش++++روط ص++++حة العق++++د، ن++++زول عل++++ى اعتب++++ارات الص++++لحة الخاص++++ة الق++++انون، أم++++ا البطلن النس++++بي؛ فه++++و ج++++زاء تخلن++++
نة قانونا. للمتعاقد، فل يترتب هذا الجزاء إل إذا تمسك به هذا اخير خلل الدة الزمنية العين

16



العق+++د الباط+++ل ل ي+++ترتب عن+++ه أث+++ر ق+++انوني ف+++ي الح+++ال ول ف+++ي الس+++تقبل، فه+++و منع+++دم م++ن الناحي+++ة القانوني+++ة، ف+++ي حي+++ن أنب. 
العقد القابل للبط+ال ل++ه وج+ود ق+انوني إل+ى أن بتق+رر إبط++اله، في+زول ه++ذا الوج+ود وجمي++ع آث+اره ب+أثر رجع++ي ويعت+بر ك++أن ل+م

يكن أصل.
 البطلن الطلق ليس في حاجة إلى حكم يقرره، فإذا رفع رغم ذلك إلى القض+اء يج++وز للقاضيي أن يحك+م ب+ه م+ن تلق++اءج.

نفس+++++ه ول+++++و ل+++++م يطل+++++ب ذل+++++ك أح+++++د، وف+++++ي أي حال+++++ة ك+++++انت عليه+++++ا ال+++++دعوى، أم+++++ا البطلن النس+++++بي فل يتق+++++رر إل بالتقاضيي أو
التراضيي، ول يستطيع التمسك به إل من تقرر لصلحته، فل يجوز للمحكمة أن تقضيي به إل إذا طلب منها الحكم به.

. البطلن الطل++++ق ل تص++++ححه إج+++++ازة ول ي++++زول بالتق++++ادم؛ فل يج+++++وز التن+++++ازل ع++++ن التمس++++ك ب+++++البطلن وإن ك+++++انت دع++++وىد
ق.م.ج)، أم++ا البطلن النس++بي ف++ترد102/02البطلن تس++قط ب++ه بمضيي خم++س عش++رة س++نة م++ن وق++ت إب++رام العق++د (ال++ادة 

 ق.م.ج).101-100عليه اجازة الصريحة أو الضمنية، ويصححه التقادم إذا لم يتمسك به صاحبه (م 
. آثار البطلن:4

إذا ك+++ان العق++د ب++اطل أو ق+++ابل للبط++ال وتق++رر إبط++اله، ل يك++ون ل++ه وج++ود ق+++انوني فل يرت++ب أث++ر م++ا فيم++ا بي++ن التعاق+++دين أو
بالنسبة للغير.

أ. أثر البطلن بين التعاقدين:
 إعادة الطرفين إلى حالتهما قبل التعاقد:•

ذ103/01طبقا لن+ص ال+ادة   م+ن ق.م.ج يع+اد التعاق++دان إل+ى الحال+ة ال+تي كان+ا عليه+ا قب++ل التعاق++د؛ ف+إذا ك++ان العق+د ق++د نفن+
او ما حصل عليه بمقتضاه.1كله أو جزء منه يجب على كل عاقد أن يرد ما تسلمه 

ف++إذا اس++تحال اس+ترداد ب++أن هل++ك ال++بيع مثل وه++و ف++ي حي++ازة الش++تري، حك++م القاضيي بتع++ويض مع++ادل فيل++زم الش++تري ب++رد
قيمة البيع وقت هلكه طبقا لقواعد الس++ؤولية التقص++يرية، ل عل++ى أس++اس العق++د الباط++ل، والب+ائع يل+تزم ب++رد الثم+ن عل++ى

أساس دفع غير مستحق.
أما في العقود الزمنية فيستحيل إعمال اثر الرجعي للبطلن، إذ يستحيل على أحد التعاق++دين رد م++ا تس++لمه أو م++ا أف++اد
من++ه بمقتضيى العق+د؛ كم++ا ه++و الح++ال ف++ي عق++د العم+ل أو عق+د اج++ارة، فل من++اص م+ن أن يحك+م القاضيي بتع+ويض مع+ادل

)، وه++++ذا التع++++ويض ه++++و قيم++++ة العم++++ل أو ه++++ذه النفع++++ة دون التقي++++د ب++++الجر التف++++ق علي++++ه لق++++اء العم++++ل أو اج++++رة103/02(م
التفق عليها مقابل النفعة.

 ويستثنى من هذه القاعدة حالتين:-
 من ق.م.ج: "غير أنه ل يلزم ناقص اهلية، إذا أبط+ل العق+د لنق+ص أهليت++ه103/02تنص الادة * حالة ناقص اهلية: 

إل ب+++رد م++ا ع++اد علي+++ه م++ن منفع+++ة بس++بب تنفي+++ذ العق+++د". ف+++إذا تق+++رر إبط+++ال العق+++د لنق++ص أهلي+++ة أح++د التعاق+++دين، ل يل+++زم
ن++اقص اهلي++ة إل أن ي++رد م++ا ع++اد علي++ه م++ن منفع++ة، ف++إذا ل++م تع++د علي++ه منفع++ة م++ن وراء تنفي++ذ التعاق++د مع++ه للعق++د، فل

يلتزم برد ما وفاه ذلك التعاقد.
 م++ن ق.م.ج: "يح++رم م++ن اس++ترداد ف++ي حال++ة بطلن العق++د103/03نص++ت ال++ادة * حال>>ة بطلن العق>>د لع>>دم الش>>روعية: 

من تسبب ف++ي ع+دم مش++روعيته أو ك++ان عال++ا ب++ه"، بمعن+ى أن+ه ل يج++وز للط+رف الت++ورط بعق+د ناشيئ ع+ن عم+ل غي+ر مش++روع،
الت+++ذرع أم+++ام القض+++اء بفعل+++ه الش+++ائن الخ+++الف للق+++انون واداب لس+++ترداد م+++ا دف+++ع م+++ن التزام+++ات مترتب+++ة عل+++ى ه+++ذا العق+++د،

فمثل: ل يجوز لن أعطى رشوة لوظف أن يسترد ما أعطاه.
 اثار العرضية للعقد الباطل: •
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ف++ي بع+ض الح++الت يرت+ب الق++انون عل++ى العق++د الباط++ل بع+ض اث++ار العرض++ية، ل باعتب++اره عق+دا ولك++ن لك++ونه واقع++ة مادي++ة،
ومن أهم هذه اثار نظريتان: نظرية إنقاص العقد، ونظرية تحول العقد.

عن++دما يك++ون العق++د ب++اطل ف++ي ج++زء من++ه، وص++حيحا ف++ي الج++زء اخ++ر، وك++ان ق++ابل للنقس++ام ف++إنه* نظري>>ة إنق>>اص العق>>د: 
ينتقص قانونا؛ وهذا معناه أننا في ه+ذه الحال++ة نس+تبعد الج+زء الباط+ل، ونس++تبقي الب++اقي م+ن العق++د ال+ذي يظ+ل ص++حيحا،

 من ق.م.ج.104باعتباره عقدا مستقل، وهذا ما يسمى ب" إنقاص العقد"، وهو ما نصت عليه الادة 
 أن الشرع الجزائري يشترط لنتقاص العقد ما يلي:104يتبين من نص الادة  شروط إنقاص العقد: 

- أن يكون العقد باطل أو قابل للبطال في جزء منه فقط.
- أن يكون العقد قابل للنقسام؛ لنه إذا لم يكن قابل للنقسام ترتب على بطلن جزء منه بطلن العقد بأكمله.

- أل يكون الشق الباطل في العقد هو الباعث الدافع إلى التعاقد.
إذا تض++++من العق++++د الباط++++ل -رغ++++م بطلن++++ه-  أرك++++ان عق++++د ب++++ديل آخ++++ر، ف++++إن العق++++د يك++++ون ص++++حيحا* نظري>>>>ة تح>>>>ول العق>>>>د: 

باعتب++اره العق++د ال++ذي ت++وافرت أرك++انه، م+تى ب++ان أن ني++ة التعاق++دين ك++انت تنص++رف إل++ى إبرام++ه ل++و علم++ا ب++ذلك البطلن، وه++و
 م+ن ق.م.ج ، ومث++اله: تح++ول عق++د ال++بيع الباط+ل لتفاه++ة الثم+ن إل++ى عق++د هب++ة ص++حيحة إذا ثب+ت105م++ا نص+ت علي++ه ال+ادة 

في ورقة رسمية وتوافرت نية التبرع لدى البائع.
 شروط تحول العقد:

- أن يكون العقد اصلي باطل أو قابل للبطال.
- أن يتض++من العق++د اص++لي أرك++ان عق++د آخ++ر ص++حيح ( فل يمك++ن للقاضيي أن يلتم++س عناص++ر إنش++اء العق++د الجدي++د خ++ارج

نطاق العقد اصيل).
ة التعاق++++دين إل++++ى ه++++ذا العق++++د اخ++++ر (بمعن++++ى القناع++++ة بوج++++ود اس++++تعداد ل++++دى التعاق++++دين ب++++إبرام العق++++د أو - انص++++راف نين++++

ن لهما أن تصرفهما اصيل كان في واقعه تصرفا باطل). التصرف الجديد لو تبين
ل يقتص++ر أث++ر البطلن عل++ى التعاق++دين ب++ل يتع++داهما إل++ى الغي++ر، ف++البطلن ل++هب. آث>ار البطلن بالنس>>بة لغي>>ر التعاق>>دين: 

أثر مطلق بالنسبة للكافة، والقصود بالغير هنا ليس اجنبي ع+ن العق+د أي+ا ك++ان، ب+ل القص+ود ه+م اش++خاص ال+ذين له+م
حقوق تتأثر بصحة العقد أو ببطلنه، كالخلف الخاص للمتعاقدين.

 قاعدة اثر الرجعي للبطلن:•
القاعدة أن البطلن له أثر رجعي ليس في علقة التعاقدين فقط، بل وبالنسبة للغير أيضا فمثل؛ إذا باع ش++خص ش++يئا
إلى آخر، وباعه هذا اخير إلى مشتر ثانم معتمدا على أن البيع صحيح، ثم أبطل بعد ذل++ك عق++د ال++بيع  اول، ف++إن م++ؤدى
إعم+ال أث+ر البطلن انهي++ار ال+بيع ب+أثر يس++تند إل++ى الاضيي، ل+ذا يك++ون الش+تري اول ل+م يمل+ك الشييء وحي+ن ب++اعه إل+ى الش+تري

الثاني باع ملك الغير، وعلى ذلك يسقط البيع الثاني.
إل أن إطلق العن+++ان له++ذه القاع+++دة ي++ؤدي إل+++ى ع++دم اس++تقرار الع+++املت، وإل+++ى اض++رار بالثق+++ة وائتم+++ان ال+++تي يعتم+++د عليه+++ا
الن++اس، ل++ذلك ت++دخل الش++رع لت++وفير الحماي++ة اللزم++ة ب++ذكر بع+ض اس++تثناءات ال+تي ت+رد عل++ى قاع++دة اث++ر الرجع++ي للبطلن

نذكر منها:
العقد الصوري هو عقد غير حقيق++ي بي++ن التعاق++دين يخف++ي عق++دا آخ+ر، ك++البيع الص++وري ال+ذي يخف++ي* العقد الصوري: 

هب+++ة مس+++تترة، وق+++د حم+++ى الق+++انون ال+++دائنين والخل+++ف الخ+++اص م+++ن ص+++ورية العق+++د، فأج+++از له+++م التمس+++ك بالعق+++د الص+++وري
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 ق.م.ج، فدائن الشتري ولن كس++ب من++ه حق++ا عيني++ا عل++ى الشييء مح+ل التص+رف الص++وري ه++و عق++د198طبقا لنص الادة 
حقيقي ويرتبون أمورهم على هذا اساس.

إذا ب+++اع ش+++خص ش+++يئا منق+++ول لخ+++ر، ث+++م ق+++ام الش+++تري ب+++بيع ه+++ذا الشييء إل+++ى ش+++خص* حماي>>>ة ح>>>ائز النق>>>ول بحس>>>ن ني>>>ة: 
مه إي+++اه، ث+++م تق+++رر بطلن ال+++بيع اول، فل يح+++ق للمال+++ك اص+++لي ان+++تزاع الشييء ال+++بيع م+++ن ي+++د الش+++تري م+++تى ك+++ان ث+++الث وس+++لن
ة؛ أي ل يعل++م وق++ت إب++رام العق++د الس++بب ال++ذي أدى إل++ى بطلن ال++بيع اول اس++تنادا إل++ى أن الحي++ازة ف++ي النق++ول حس++ن النين++

ق.م.ج).835سند الحائز (م 
ن بعق+د قاب+ل للبط++ال أو الفس+خ لي س+بب، وق++ام الش+تري بتقري+ر* الرهن الرسمي:  إذا آلت ملكية عقار إلى ش+خص معين+

حق الرهن على العقار لصالح شخص (ال++دائن الرته++ن)، وك++ان حس++ن الني++ة أي ل يعل++م ب++العيب ال++ذي يش++وب س++ند ملكي++ة
الش++تري (ال++دين الراه++ن)، ف+++إن بطلن التص++رف ال++ذي تمل++ك بمقتض+++اه الش++تري ل ي++ؤثر عل++ى ح+++ق ال++دائن الرته++ن، فيع+++ود

 ق.م.ج).885العقار إلى البائع مثقل بهذا الحق (م 
خامسا: آثار العقد

       إذا ق+++ام العق+++د ص+++حيحا واس+++توفى جمي+++ع أرك++++انه وش+++روطه وج+++ب تحدي+++د آث+++اره، و م+++ن أه+++م الب+++ادئ ال+++تي تحك+++م آث+++ار
العقد نذكر ما يلي:

إذا انعق++د العق++د ص++حيحا ت++وفرت ل++ه ق++وته اللزم++ة، فيص++بح مض++مونه واج++ب التنفي++ذ م++ع. مب>>دأ الق>>وة اللزم>>ة للعق>>د: 1
حس++++ن الني++++ة، وه++++ذا الوج++++وب ه++++و م++++ا يع++++رف ب "الق++++وة اللزم++++ة للعق++++د"، وال++++تي يع++++بر عنه++++ا أيض++++ا بقاع++++دة "العق++++د ش++++ريعة

 ق.م.ج).106التعاقدين" (الادة
وطبق++ا له++ذا الب++دأ؛ يج++ب عل++ى ك++ل ط++رف أن ينف++ذ التزام++ات اللق++اة عل++ى ع++اتقه وفق++ا لض++مون العق++د؛ بتنفي++ذ جمي++ع م++ا

 ق.م.ج)، بمعنى أن التعاقدان ملزمان بتنفيذ العقد من زاويتين:107اشتمل عليه مع مراعاة حسن النية (الادة 
- تتعل+++ق اول+++ى بتنفي+++ذ العق+++د بم+++ا اش+++تمل علي+++ه وفق+++ا لقص+++د التعاق+++دين، وطبق+++ا ل+++ا تعه+++د ب+++ه ال+++دين، ويش+++مل أيض+++ا ك+++ل

 ق.م.ج).107مستلزمات العقد وملحقاته وتوابعه وفقا للقانون والعرف وطبيعة التزام (م
ة أن يكون تنفي++ذ ال+تزام بأفض++ل وس+يلة وأحس++نها ة؛ ومن مقتضيات حسن النين - وتتعلق الثانية بتنفيذ العقد بحسن نين

من طرف الدين، وأل يتعسف الدائن في استعمال حقه.
س+بق الق++ول أن العق+د ش+ريعة التعاق++دين، فل يج++وز نقض+ه ول* اس>تثناءات ال>واردة عل>ى مب>دأ الق>وة اللزم>>ة للعق>د: 

تعديله إل بإرادة الطرفين أو للسباب التي يقررها القانون، إل أن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات كثيرة أهمها:
يع+++د ه+++ذا اس+++تثناء بمثاب+++ة رخص+++ة م+++ن الق+++انون لح+++د التعاق+++دين أو لكليهم+++ا للتخل+++ص م+++ن إنه>>>اء العق>>>د ب>>>إرادة منف>>>ردة: •

الرابطة العقدية، فيجوز إنهاء العقد بإرادة منفردة قبل انتهاء مدته أو تنفيذه وذلك بنص القانون، ومن أمثلة ذلك:
 ق.م.ج)، وعق++د الش++ركة588-586- قد يعطي القانون حق إنهاء العقد لي من طرفيه كما هو الحال في عقد الوكالة (م

 ق.م.ج).442-440(م 
- وقد يعطي الق++انون ح++ق انه++اء لح+د التعاق+دين دون اخ+ر حماي++ة من++ه له+ذا التعاق++د، وم+ن ه++ذه الح++الت ح++ق العي+ر ف++ي

 ق.م.ج).547إنهاء العارية قبل انتهاء مدتها في حالت معينة (م
هن+++اك ح+++الت يت+++دخل فيه+++ا الش+++رع لينه+++ي العق+++د أو يع+++دله رغ+++م إرادة التعاق+++دين إنه>>>اء العق>>>د وتع>>>ديله بق>>>وة الق>>>انون: •

نذكر منها:
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- ح++الت ن+ص فيه++ا الش+رع عل+ى إنه+اء العق+د بوف+اة أح+د التعاق++دين، وم+ن ذل+ك: انقض+اء عق+د ش+ركة التض+امن بوف+اة أح++د
 ق.م.ج).548 ق.م.ج)، وانتهاء العارية بموت أحد طرفيها (م439الشركاء (م

509، 474، 471- وقد يتدخل الشرع في تعديل بعض العقود، كتحديد اجرة أو تمديد مدة ايجار في عقد ايجار (م
ق.م.ج).

س++بق الق++ول أن++ه طبق++ا للق++وة اللزم++ة للعق++د، ف++إنه ل يج++وز للقاضيي تع++ديل العق++د أو تع>>ديل العق>>د بواس>>طة القاضسي: •
إنهاؤه، غير أن الشرع لعتب++ارات العدال+ة وللص+الح الع+ام من+ح القاضيي ف++ي بع+ض الح++الت، اس++تثناء س+لطة تع+ديل العق++د،

ومن هذه الحالت:
 ق.م.ج).281/02، 119/02- تخويل القاضيي سلطة منح الدين أجل (نظرة اليسرة) ( م 

 ق.م.ج).184/02- تخويل القاضيي سلطة تخفيض الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فيه (م
 ق.م.ج).110- تخويل القاضيي سلطة تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف الذعن منها (م 

- ونج++د ك++ذلك أن الق++انون ال++دني الجزائ++ري من++ح القاضيي س++لطة رد ال++تزام الره++ق إل++ى الح++د العق++ول ف++ي حال++ة الظ++روف
 ق.م.ج).107/03الطارئة (

ومف++اد ه++ذا الب++دأ أن أث++ر العق++د يقتص++ر عل++ى طرفي++ه، بم++ا يتض++من م++ن حق++وق والتزام++ات وه++و م++ا. مب>>دأ نس>>بية العق>>د: 2
 من ق.م.ج بقولها: "ل يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا".113تنص عليه الادة 

فالتعاق+++دان دون غيرهم+++ا هم+++ا الل+++ذان يلتزم+++ان بالعق+++د كقاع+++دة عام+++ة، فل يل++تزم غي++ر اط++راف بم+++ا ورد ف+++ي العق+++د، غي++ر أن
 ق.م.ج)، فيمك++ن للمتعاق+++دين أن118-116قانوني+++ة أبرزه++ا اش++تراط لص++لحة الغي++ر (م اس>>تثناءات ه++ذا الب++دأ ت++رد علي++ه 

يتفقا على أن يكتسب الغير بموجب هذا العقد حقا، كأن يشترط بائع محل تج++اري عل+ى مش+تريه أن يبق++ى بع+ض العم++ال
فيه.

      وتج++در اش++ارة إل++ى أن اص+++طلح التعاق+++دين يش++مل ك++ذلك م++ن يمثلهم++ا وه++م الخل++ف الع++ام، والخل++ف الخ+++اص، وك++ذا
دائني التعاقدين.

فمض+++مون ه+++ذه القاع+++دة أن العق+++د رغ+++م أن+++ه يخ+++ص التعاق+++دين فق+++ط، إل أن+++ه. مب>>>دأ نف>>>اذ العق>>>د ف>>>ي مواجه>>>ة الغي>>>ر: 3
يرتب التزاما سلبيا في مواجهة الغير مفاده احترام هذا العقد والحقوق التي رتبها.

البحث الثالث: العمل الستحق للتعويض
(السؤولية التقصيرية)

 وم++ا يليه++ا م+ن124لق+د عال+ج الش+رع الجزائ+ري ف++ي ال+واد   و    يعد العمل الستحق للتعويض مصدرا م+ن مص+ادر ال+تزام؛
الق++++انون ال++++دني أحك+++++امه ف+++++ي الفص++++ل الث++++الث من++++ه تح++++ت عن++++وان "العم++++ل الس++++تحق للتع+++++ويض" وه+++++و م++++ا يع++++بر  عن++++ه أيض++++ا
ن موق++++++ع ه++++++ذه بمص++++++طلح الس++++++ؤولية التقص++++++يرية، ل++++++ذا س++++++نحاول كتوطئ++++++ة وتمهي++++++د لحك++++++ام الس++++++ؤولية التقص++++++يرية أن ن++++++بين

السؤولية بالنسبة إلى غيرها من أنواع السؤولية.
وه++++++ذا الص+++++طلح الع+++++ام"، ه+++++ي حال++++++ة الش+++++خص ال+++++ذي ارتك+++++ب أم+++++را يس+++++توجب الؤاخ+++++ذةمعن>>>>>ى الس>>>>>ؤولية ب>>>>>>وجه ع>>>>>ام: "

مه رجال القانون إلى قسمين: للمسؤولية قسن
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